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أدلة ومصادر الفقه (1)

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13/07/2016 ‐ 14:34

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
الفقه

سبق وأن ذكرنا أن الفقه هو العلم بالأحام الشرعية العملية المتسبة من أدلتها التفصيلية. فما ه الأدلة

الت اعتمد عليها الفقهاء لاستنباط الأحام الشرعية العملية ؟

هذه الأدلة يطلق عليها الفقهاء مصادر الفقه الإسلام ، وه تنقسم إل أقسام باعتبارات:

: فمن حيث الاتفاق وعدمه تنقسم إل

مصادر متفق عليها وه التاب والسنة والإجماع والقياس

مصادر مختلف فيها وه ما عداها من المصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع والاستحسان وقول

الصحاب وعمل أهل المدينة ونحوها .

: ومن حيث كونها منقولة بالرواية أو معتمدة بالرأي والعقل تنقسم إل

مصادر نقلية وه التاب والسنة والإجماع

ومصادر عقلية وه القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحوها
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وسنتلم عل كل دليل منها وطريقة الاستفادة منه ف باب الفقه .

أولا: الأدلة المتفق عليها  

القرآن الريم .

هو كتاب اله وكلامه (وانَّه لَتَاب عزِيز ،  ياتيه الْباطل من بين يدَيه و من خَلْفه تَنْزِيل من حيم حميدٍ

. (

قد جاء الأمر بلزومه واتباعه (اتَّبِعوا ما انْزِل الَيم من ربم و تَتَّبِعوا من دونه اولياء قَليً ما تَذَكرونَ )

وجاء الأمر بأن يجعل هو الحم بين الناس (وانِ احم بينَهم بِما انْزل اله و تَتَّبِع اهواءهم واحذَرهم انْ

يفْتنُوكَ عن بعضِ ما انْزل اله الَيكَ )

ونصوص القرآن قطعية الثبوت لأنه متواتر ، فلا يحتاج إل إثباتها ، بخلاف السنة الت بعضها متواتر

وبالتال تون قطعية الثبوت، وبعضها آحاد دون المتواتر وهذه يقول عنها الأصوليون أنها ظنية الثبوت،

ولا يسلم لهم ذلك لأن ما تفق عليه الشيخان من الآحاد وهو قطع الثبوت عند المسلمين .

إلا أن دلالة الآيات عل الأحام الفقهية تنقسم إل قسمين:

واحد كقوله تعال الدلالة وهو ما يعرف عند الأصوليين بالنص الذي لا يحتمل غير معن أولا: قطع

ف اميا ثَةََث اميجِدْ فَصي لَم ندْيِ فَمالْه نم رستَيا اسفَم جالْح َلا ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم نْتُممذَا افَا " :

الْحج وسبعة اذَا رجعتُم تلْكَ عشَرةٌ كاملَةٌ "، فعدد الأيام الت يصومها المتمتع الذي لا يجد الهدي

عشرة لا تزيد ولا تنقص .

ثانيا: ظن الدلالة وهو ما كان من قبيل الظاهر والمشترك ونحوها مما يحتمل معنين فأكثر كقوله

تعال : " والْمطَلَّقَات يتَربصن بِانْفُسهِن ثََثَةَ قُروء " والقرء ف المعن اللغوي يحتمل الطهر ويحتمل
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الحيض

والأحام الفقهية ف القرآن لها أحوال :

أولا : أن تأت الأحام مبينة كما ف آيات المواريث، والفارات، ومقادير العقوبات ف الحدود، وطريقة

اللعان بين الزوجين،  كقوله تعال : " ولَم نصف ما تَركَ ازْواجم انْ لَم ين لَهن ولَدٌ فَانْ كانَ لَهن ولَدٌ

فَلَم الربع مما تَركن من بعدِ وصية يوصين بِها او دين ولَهن الربع مما تَركتُم انْ لَم ين لَم ولَدٌ فَانْ

كانَ لَم ولَدٌ فَلَهن الثُّمن مما تَركتُم من بعدِ وصية تُوصونَ بِها او دين "، فالزوج له حالان : أن لا يون

لزوجته أولاد فيرث نصف ما تركت ، فإن كان لها اولاد فله ربع ما تركت بعد انفاذ الوصية وسداد الديون

...

تُهفَّارَانَ فميا قَّدْتُما عبِم مذُكاخوي نَلو مانميا بِاللَّغْوِ ف هال مذُكاخوي   " : كفارة اليمين وكقوله ف

ثَةََث اميجِدْ فَصي لَم نفَم ةقَبر رِيرتَح وا متُهوسك وا ميلهونَ اما تُطْعم طسوا نم يناكسم ةشَرع امطْعا

ايام ذَلكَ كفَّارةُ ايمانم اذَا حلَفْتُم واحفَظُوا ايمانَم كذَلكَ يبين اله لَم آياته لَعلَّم تَشْرونَ "، ففارة

اليمين كما دلت عليها الآية : إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهذه عل

التخيير ، فإن عجز عن واحدة منها فيصوم ثلاثة أيام .

ثانيا : أن تأت الأحام مجملة ولها ثلاثة أحوال :

‐ الأول: أن تبين ف القرآن ، فيأت الحم مجملا ف موضع ويبين ف موضع آخر.

كعام خص أو مطلق قيد ، كقوله تعال : "  واقيموا الصَةَ " ثم جاء بعض التفصيل ف القرآن كقوله

تعال "انَّ الصَةَ كانَت علَ الْمومنين كتَابا موقُوتًا" ثم بين هذه الأوقات فقال: "اقم الصَةَ لدُلُوكِ

الشَّمسِ الَ غَسق اللَّيل وقُرآنَ الْفَجرِ انَّ قُرآنَ الْفَجرِ كانَ مشْهودا"
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مثال آخر: قوله تعال " والْمطَلَّقَات يتَربصن بِانْفُسهِن ثََثَةَ قُروء" هذا يشمل كل مطلقة مدخول بها أو غير

مدخول بها حامل أو غير حامل تحيض أو لا تحيض. ثم جاء التخصيص ف آيات أخرى فأخرج المطلقة

غير المدخول بها فقال : " يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا نَحتُم الْمومنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهن منْقَبل انْ تَمسوهن فَما

نيضِ محالْم نم نسئي ئَّاللا تحيض فقال : "و ا"، ثم أخرج الحامل والتتَدُّونَهتَع دَّةع نم هِنلَيع مَل

" نلَهمح نعضنْ يا نلُهجالِ امحا تواو نضحي لَم ئَّالرٍ وشْهثَةُ اََث ندَّتُهفَع تُمتَبنِ ارا مائسن

‐ الثان: أن يأت الحم مجملا وتبينه السنة، كقوله تعال : " والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ايدِيهما" فبينة

. السنة أن موضع القطع هو كف اليمن

‐ الثالث: أن يبق عل إجماله كالأمر بالشورى ف قوله " وامرهم شُورى بينَهم " ونحوه .

ومن المباحث الت يبحثها الفقهاء ف القرآن الريم النسخ ، رفع الحم الثابت بخطاب متقدم بخطاب

متأخر عنه . وله أنواع يبينها أصول الفقه.

مثال : قوله تعال: " يا ايها النَّبِ حرضِ الْمومنين علَ الْقتَالِ انْ ين منْم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا

مْنع هال نَ خَفَّفونَ (65) افْقَهي  مقَو منَّهوا بِافَرك الَّذِين نلْفًا موا ابغْلةٌ ياىم مْنم ننْ ياو نتَياىم

هذْنِ البِا نلْفَيوا ابغْلي لْفا مْنم ننْ ياو نتَياىوا مبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم مْنم ننْ يفًا فَاعض مينَّ فا ملعو

واله مع الصابِرِين " عن ابن عباس ف هذه الآية قال: كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين، ثم خفف اله

عنهم، فقال: {الآن خفف اله عنم وعلم أن فيم ضعفا} فلا ينبغ لمائة أن يفروا من مائتين.

المصدر والدليل الثان السنة

تعريفها: ما صدر عن الرسول صل اله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي "  : ام ، قال تعالتقرير  الأح حجة ف وه
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ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما

واحسن تَاوِيً "، والرد إل اله أي إل كتابه ، والرد إل الرسول أي إل سنته. وقال سبحانه : "وما كانَ

لمومن و مومنَة اذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ

ضل ضَ مبِينًا "

فلا فرق بين قضاء اله وقضاء رسوله وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة ف أن يخالفها، وأن عصيان

الرسول صل اله عليه وسلم كعصيان اله تعال وأنه ضلال مبين. والسنة وح من اله تعال كما قال

"وحي حو ا ونْ هى ،اوالْه نع قنْطا يمو " : تعال

وعن الْمقْدَام بن معدِي كرِب الْنْدِي، انَّ رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال: "يوشكُ الرجل متَّىا

علَ ارِيته يحدَّث بِحدِيثٍ من حدِيث فَيقُول: بينَنَا وبينَم كتَاب اله عز وجل، فما وجدْنَا فيه من حَلٍ

استَحلَلْنَاه، وما وجدْنَا فيه من حرام حرمنَاه، ا وانَّ ما حرم رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ مثْل ما

حرم اله".

فه حجة ف تقرير الأحام إن صح سندها، وه تنقسم من جهة القبول والرد إل قسمين:

أحاديث مقبولة ، وأحاديث مردودة .

والأحاديث المقبولة تنقسم من حيث عدد الرواة إل قسمين:

أحاديث متواترة  وه ما رواها جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم عل الذب

وأحاديث آحاد  وه ما دون المتواتر ، وتنقسم إل ثلاثة أقسام:

مشهور : ما رواه ثلاثة فأكثر لا يبلغون حد التواتر

وعزيز : هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين
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وغريب : ما تفرد بروايته راو واحد .

وتنقسم من حيث الصحة والضعف إل أقسام منها:

الصحيح والحسن والضعيف ، ولل أقسام.

لن إن صح الحديث وثبت فهو حجة يفيد العلم والقطع ويجب العمل به .

قال الشيخ الألبان رحمه اله ف كتابه الحديث حجة بنفسه ف العقائد والأحام ص18: " والحق الذي

نراه ونعتقده أن كل حديث آحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير نير منها عليه أو طعن فيه فإنه

يفيد العلم واليقين سواء كان ف أحد الصحيحين أو ف غيرهما، وأما ما تنازعت الأمة فيه فصححه

بعض العلماء وضعفه آخرون فإنما يفيد عند من صححه الظن الغالب فحسب.."

وهذا خلاف ما يذكره الأصوليون من أن أحاديث الآحاد بدون تفصيل تفيد الظن ولو كانت مما اتفق عليه

الشيخان. ومعن أنها تفيد الظن أنها محتملة للصحة وللضعف، ولذلك فغالبية أهل الأصول من المتلمين

لا يثبتون بها العقيدة لونها لا تفيد اليقين، والعقيدة لا تثبت إلا بيقين.

 مسألة : هل تثبت الأحام الفقهية بالحديث الضعيف ؟

قال النووي: "  و أما الأحام كالحلال و الحرام و البيع و الناح و الطلاق و غير ذلك فلا يعمل فيها إلا

بالحديث الصحيح أو الحسن ، إلا أن يون ف احتياط ف شء من ذلك  "

قال ابن تيمية : "  ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ،

ومن قال هذا فقد خالف الإجماع "

ولن هذا ليس عل إطلاقه عند الفقهاء إذ يجوزن العمل بالحديث المرسل وفق شروط وضوابط.

والمرسل عند المحدثين نوع من أنواع الضعيف ويعرفه المحدثون بقولهم : " ما سقط منه الصحاب ورفعه
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التابع، بأن يقول التابع : قال رسول اله صل اله عليه وسلم"

ه صلوأما الفقهاء فالمرسل عندهم أعم وأوسع من تعريف المحدثثين فهو : قول العدل الثقة قال رسول ال

اله عليه وسلم ..فيدخل فيه المعضل والمنقطع .

وبعض الفقهاء لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين وأن يون قد التق ببار الصحابة كسعيد بن المسيب ،

وأن يون متنه قد روي معناه مسندا إل النب صل اله عليه وسلم من طريق آخر، أو أن يشهد له بعض

أقوال الصحابة، أو أن يقبله جماعة من العلماء ويفت به، وبعضهم لا يقبل من المراسيل إلا من التابعين أو

تابعيهم دون من بعدهم

سلَيوبعض الفقهاء كأحمد قد يستعمل لفظ الضعيف ويريد به الحسن وما دونه ، قال ابن القيم : "و

الْمراد بِالضعيفِ عنْدَه الْباطل و الْمنْر و ما ف رِوايته متَّهم بِحيث  يسوغُ الذَّهاب إلَيه فَالْعمل بِه؛

يححص َإل دِيثالْح مقَسي ني لَمو ،نسالْح امقْسا نم مسقو يححالص يمقَس نْدَهع يفعالض دِيثالْح لب

و هدْفَعا يثَرابِ االْب جِدْ في ذَا لَمفَا ،باترم نْدَهيفِ ععلضليفٍ، وعضو يححص َإل ليفٍ، بعضو نسحو

قَول صاحبٍ، و إجماعَ علَ خَفه كانَ الْعمل بِه عنْدَه اولَ من الْقياسِ".

وأما منزلة السنة من القرآن ف تقرير الأحام:

:هجوا ثَةََث َلآنِ عالْقُر عنَّةُ مالس

 احدُها: انْ تَونَ موافقَةً لَه من كل وجه؛ فَيونُ تَوارد الْقُرآنِ والسنَّة علَ الْحم الْواحدِ من بابِ تَواردِ

ادِلَّة وتَظَافُرِها.

كالأمر بالصلاة والزكاة والنه عن الخمر والزنا .

.ا لَهيرتَفْسآنِ ورِيدَ بِالْقُرا امانًا ليونَ بَنْ تا :الثَّان

http://www.baynoona.net/ar/article/267/1


أدلة ومصادر الفقه (1) مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/267/1 :المصدر 8/9

، " أصل ه عليه وسلم: " صلوا كما رأيتمونال وأقيموا الصلاة " قال صل " : فتبين مجمله ، قال تعال

وكقوله " وآتوا الزكاة " فجاءت السنة فبينت المقادير والشروط

وكقوله تعال : "  فَانْ طَلَّقَها فََ تَحل لَه من بعدُ حتَّ تَنْح زَوجا غَيره " احتمل المعن من تزوجها ولو لم

يدخل بها، لأن اسم الناح يقع بالإصابة ويقع بالعقد، فلما ورد حديث النب صل اله عليه وسلم: " لا

تحلين له حت تذوق عسيلَتَه ويذُوق عسيلَتَكِ" تعين أن الإحلال لا يون إلا بناح حصل فيه دخول.

:‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هل[النساء: 24] بِقَو "مذَل اءرا وم مَل لحاو " : وتخصص عامة كقوله تعال

« تُنْح الْمراةُ علَ عمتها و علَ خَالَتها» وعموم قَوله تَعالَ: {يوصيم اله ف اولادِكم} [النساء: 11]

«رافْال ملسالْم رِثي » :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هلبِقَو

وتقيد مطلقه كقوله تعال : " والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ايدِيهما" فبينت السنة مان القطع

نع جتَخْر و ،هرِيمتَح نع تا سمةً لمرحم وا ابِهإيج نآنُ عالْقُر تس محةً لوجِبونَ مَنْ تا :ثالثَّال

هذِه اقْسام، فََ تُعارِض الْقُرآنَ بِوجه ما .

كتحديد ميراث الجدة ، وتحريم زواج المتعة، ولحوم الحمر الأهلية . (ينظر : إعلام الموقعين 4/84)

ولا يوجد تعارض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا .

وكل ما يحتاجه الناس قد بينه اله سبحانه وتعال ف كتابه او ف سنة نبيه صل اله عليه وسلم قال ابن

تيمية رحمه اله : " فل ما يحتاج الناس إليه ف دينهم فقد بينه اله ورسوله بيانا شافيا.."

العقل وكل ما خالف الشرع فهو خيال واوهام، قال ابن تيمية :  " ولهذا لا يوجد ف ويقدم النص عل

كلام احدٍ من السلَفِ انَّه عارض الْقُرآنَ بِعقْل ورايٍ وقياسٍ و بِذَوقِ ووجدٍ وماشَفَة و قَال قَطُّ قَدْ

تَعارض ف هذَا الْعقْل والنَّقْل فَضً عن انْ يقُول: فَيجِب تَقْدِيم الْعقْل " مجموع الفتاوى (13/ 29)
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